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د. فــلاح اســماعيــل حــاجــم

مـن هـنــــا يـبـــــدو واضحــــاً سـبـب
تـدنـي منـزلـة الـدستــور  في سلم
المـــصـــــادر المــــــؤلفـــــة لمــنـــظـــــومـــــة
التـشــريع في الــدولــة. ومـن هنــا
ايــضــــاً يـبـــــدو جلـيــــاً غـيــــاب اي
تــصـــور عـن الـــدسـتـــور لـيــس في
الــوعي الـشعـبي فحــسب؛ بل في
ذهــنــيــــــة الـكــثــيــــــر مــن الـــنخــب
السيـاسية النـاشطة في الـساحة
العـــــــراقــيـــــــة؛ وذلـك مـــــــا يمـكــن
تلـمــسه بـبــســـاطـــة في نقـــاشـــات
ممـــثـلـــي بـعـــــض الــكـــيــــــــــانــــــــــات
الـسـيــاسـيــة في الــوقـت الــراهـن.
 بـخلاف الانــتخــــابــــات لـم يـكـن
الاسـتفـتـــاء ممـــارســـة دوريـــة في
دول الديمقـراطيات الحقـيقية؛
فـــــاجـــــراؤه مـــــرتــبـــط ؛ في اغلــب
الاحـيــــان؛ بــــاحــــداث سـيــــاسـيــــة
مـصيريـة. في حين يعتبـر اجراء
الاســتفــتـــــاء ممـــــارســــــة واسعـــــة
الانــتــــشــــــار في دول الاســتــبــــــداد
والانـظمة الـشمولـية؛ ذلك لانه
يمـــنح قــــــرارات تلـك الانـــظــمـــــة
مــــــشــــــــروعـــيــــــــة اكـــبــــــــر ويـحـــيـل
لسلطاتهـا اختصاصات اضافية
كــــــونهـــــا المخـــــولـــــة رســمــيـــــاً مــن
الــشعب لادارة شـوؤنـه والتعـبيـر
عـن ارادته بــالــشكل  الــذي تــراه
مـنــــاسـبـــــا. بمعـنــــى آخـــــر يقــــوم
الاسـتفـتـــاء بــشـــرعـنـــة الـتـنـــازل
الـطـــوعـي للــشعـب عـن حقـــوقه
لـلحـــــاكــم الفــــــرد او للـــطلــيعـــــة
السـياسيـة )اي الحزب القـائد(.
واذا كـانت الـدول الـديمقـراطيـة
تلجـأ الى الشعـب لاستفتائه في
مـــســـــائل هـي في الــصـمـيـم مـن
حـــاضـــره ومــسـتقـبـله؛  تعـتـمـــد
الانـــظــمـــــة الــــشــمـــــولــيــــــة علـــــى
الاســتفـتــــاء لـتـكــــريـــس سلــطــــة
ـــــــــــــــادة 84 -1ـ مــــــن الــفـــــــــــــــرد )الم
الدسـتور الـسوري والمـادة 76 من
الـدستور المـصري والتـي لا يغير
تعـــديلهــا الاخـيــر شـيـئــا مــا لـم
تحــدد فـتــرة وجــود الــرئـيــس في
هــــذا المـنــصـب(. ولا تجـــــد تلـك
الانـظـمـــة صعـــوبـــة في الـــرجـــوع
الـــى المـــوروث الـــديـنـي لـتـــأكـيـــد
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الاستـفتــاء لعــام 1995 م جـملــة
مـن المــوضــوعــات الـتـي لا يمكـن
اجــــراء الاســتفـتــــاء بــصــــددهــــا
ومنهـا على سبيل المثال ) تغيير
الــــوضـع القــــانــــونــي للاطــــراف
الفــيـــــدرالــيـــــة؛ تمـــــديـــــد فــتـــــرة
صـلاحــيـــــــات رئــيـــــس الـــــــدولـــــــة
والمجلـــس الفـيـــدرالــي ومجلــس
الـدومـا او تـقليـصهــا؛ تقـديم او
تـــــأجــيل مـــــوعـــــد الانــتخـــــابـــــات
لـلاجهزة المـذكورة؛ اقـرار وتغيـير
مــيـــــزانــيـــــة الـــــدولـــــة؛ اضـــــافـــــة
الـضــرائـب او تغـيـيــرهـــا؛ العفــو
العـام؛ تـنفيـذ التـزامـات الـدولـة
تجـاه المــواطنين.....الـخ (. فيمـا
ذهــب بعـــضهـــــا--- الآخـــــر الـــــى
تحــــديــــد فـتــــرات زمـنـيــــة يمــنع
خـلالهــــــا اجــــــراء الاســـتفــتــــــاء.
فــــالـتـــشـــــريع الاسـبــــانــي ؛علــــى
ســبـــيل المــثــــــال؛  يحـــــرم اجـــــراء
الاســــتـفــــتـــــــــــاء خـلال حـــــــــــالات
الـــطــــــوارئ والحـــــــرب وخلال 90
يــــــــــــومــــــــــــا بـعــــــــــــد الاعـلان عــــن
انتهائهما؛ وكذلك قبل 90 يوما
وبعـد 90 يـومـا من تـأريخ اجـراء
الانتخـابات )ايـا كان نـوعها(؛ أو
اجـــــراء اســـتفــتــــــاء بخـــصـــــوص
مـوضـوع آخـر. امـا في جمهـوريـة
سلوفـاكيا فقـد ذهب المشـرع الى
مــنع اعــــادة اجــــراء الاســتفـتــــاء
بـخصـوص المـوضـوع نفـسـه قبل
مضـي ثلاث سنـوات علـى تـأريخ
اجــراء الاستفتـاء الأول )الجـزء

2 من المادة 99 من الدستور(. 
انــنــي اعـــتقــــــد ان مــــســــــؤولــيــــــة
تـــأريخـيــة تـقع الآن علــى عـــاتق
صـاغــة دستـور دولـتنـا الجـديـد؛
وامـانـة كـبيـرة وبــالغـة الـثقل في
اعـنـــاقهـم تجـــاه الاصـــوات الـتـي
اوصـلـــتـهـــم الــــــــــى الجـــمـعـــيــــــــــة
الوطـنية ولجـنة كتـابة الـدستور
والـتـي تـتــطلع بـــأمل كـبـيــر الــى
دسـتـــور يــصـــون وحـــدة الـــشعـب
العـــراقي بـكل مكــونــاته ويـجعل
من المـواطن  –الانسـان الـقيمـة
الاسـمـــى قــــولاً وفعلاً. الأنــســـان
الــــذي لا يـنــبغـي أن يـــسـتـثـمــــر
صـوته الثمـين لتبـرير الأخـطاء

التاريخية.

للمـرحلــة      الانتقـاليـة والـتي
ذهــبــت الــــــى اعــتــبــــــار مــــســــــودة
الـــــدســتـــــور مـــصـــــادقــــــاً علـــيهـــــا
فقط...... "اذا لم يرفـضها ثلثا
الناخبين في ثلاث محافظات أو
اكـثـــر". مـن هـنـــا تـبـــدو واضحـــة
الــرابـطــة الجــدليــة بين ظــروف
اجـــراء الاستـفتــاء ومـشـــروعيــة
الـنـتـــــائج المـتــــرتـبـــــة علــــى هــــذا
الاجـــراء القـــانـــونـي المهـم. وهـــو
بـــــذلــك لا يخــتـلف؛ مــن حــيــث
المبـدأ؛ عن العـمليـة الانتخـابيـة
حيث يـشكل اجراؤهـا في ظروف
اسـتـثـنــــائـيــــة ارضـيـــــة للـــطعـن
بـــــــشـــــــــرعـــيـــتـهـــــــــا ويـجـعـل مـــن
المؤسسـات المنبثقـة عنها نـاقصة
التمثيل؛ وهذا مـا يمكن تلمسه
بــــــوضــــــوح في الجــــــدل الــــــدائــــــر
بخصـوص كيفـية تـشكيل لجـنة
صــيـــــاغـــــة مــــشـــــروع الـــــدســتـــــور
العــــراقـي الــــدائـم.   ومــــا زلـنــــا
بـــصـــــدد الحـــــديــث عــن تـــــأثــيـــــر
الظـروف الـسيـاسيـة في شـرعيـة
نتـائج الاسـتفتـاء الـشعـبي؛ ارى
من المناسـب الرجوع الـى تجربة
الدول الديمقراطية في معالجة
اشكـــاليـــة العلاقـــة بين الـظــرف
الاســــتــــثــــنـــــــــــائــــي والــــــضـــــــــــرورة
القـــانـــونـيــــة. فقـــد ذهـب بعــض
مـنهـــا الـــى تـضـمـين تــشــــريعهـــا
الــــوطـنـي جــملــــة مـن الـثــــوابـت
الــــــتــــــي لا يمــــكــــــن ان تــــكـــــــــــــــون
مـوضوعات للاستفتاء الشعبي؛
حيـث ادرجت المــادة الثــالثــة من
الـتشـريع )القـانـون( الفيـدرالي
الـــــدســتـــــوري الـــــروســي بــــشـــــأن
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)الفقــرة الثــالثــة من المـادة 135
من الــدستـور الــروسي(. وقـررت
ثــالثـة المـزاوجـة بـين الاسلــوبين
)الفقـــرة الـثـــانـيـــة مـن المـــادة 44
من الـــدستــور الـنمـســاوي(.  ان
تــنــــــاول الاســـتفــتــــــاء؛ بــــــوصـفه
المـرحلة النهائيـة والاكثر شكليةً
مـــن بـــين مـــــــــراحـل الـعـــمـلـــيـــــــــة
الدستـورية؛ لابد ان يقـودنا الى
الحــديـث عن الخـطـــوات الاكثــر
خــطــــورة واهـمـيــــة في صـيــــاغــــة
واقـــــــرار الـقـــــــانـــــــون الاســـــــاســـي
للـــدولـــة؛ وربمــــا تكـــون مــســـألـــة
الالـيــــة الـتــي وضعـت لــصــــاغــــة
الـــدستــور الـــدائم لــدولـتنـــا اهم
تـلك الخـطـــوات علـــى الاطلاق.
حــيــث ذهــبــت المـــــادة الـــــواحـــــدة
والــسـتــون ) أ ( مـن قــانــون ادارة
الــــدولــــة العــــراقـيــــة للـمــــرحلــــة
الانتقــاليـة صـراحـة الــى اسنـاد
مهمة كتـابة الـدستور للـجمعية
الــــوطـنـيــــة الانــتقــــالـيــــة؛ وذلـك
اسلــوب مع انه واسـع الانتـشــار؛
الا انه يتـطلب تلـبيـة شـروط لا
اظـن ان اثـنـين يخـتـلفــــان علـــى
مـدى  صعوبـة؛ وربما استحـالة؛
تــــــوفــــــرهــــــا في ظـــــــروف العــــــراق
الــراهنــة. مـن هنــا يبــدو لـي انه
سـيـكــــون مـن الـيـــسـيــــر الـــطعـن
بــــــشــــــــرعـــيــــــــة الـــنـــتــــــــائـج الـــتـــي
سـيـتـمخـض عـنهـــا الاسـتفـتـــاء
الــــشعــبــي؛  هـــــذا طــبعـــــا اذا لــم
تـنـــسـف العــملـيــــة ذاتهــــا جــــراء
تـفعـــيل نـــص الـفقــــــرة )ج( مــن
المـــــادة الحـــــاديـــــة والـــسـتـين مـن
قـــانـــون ادارة الـــدولـــة العـــراقـيـــة

القـواعـد الـدستـوريـة جملـة من
الثـوابت الـتي لا يمكن تجـاوزها
تحـت ايــــة ذريعـــة كـــانـت؛ والـتـي
يـنـبغــي ان تكـــون مـن الــصلابـــة
بحــيــث لا تــتــمـكــن الاكــثــــــريــــــة
البـرلمــانيــة؛ مهمـا عـظمـت ؛ من
تعـــديـلهــــا. لقـــد صـنـف علـمـــاء
القـانـون الـدستـوري الاسـتفتـاء
مـن منـطلقـات مخـتلفـة؛ وربمـا
كـــــــــان تـــــصـــنـــيـف الايـــــطـــــــــالـــي
بـيـــسـكــــارتـي دي روفــــاي الاكـثــــر
مــنــــطقــيــــــة؛ حــيــث ذهــب الــــــى
تقــسيـم الاستـفتــاء بــالاسـتنــاد
الـــى فــــروع القـــانـــون المخـتـلفـــة
واضعا الاستفتاء الدستوري في
المرتبـة الاولى مما يؤكد اهميته
قــيــــــاســــــاً بــــــانــــــواع الاســـتفــتــــــاء
الاخــــــــــــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــثــــل الاداري
والــتــــشـــــريعــي والـــــدولــي...الخ.
ويعـنـي الاسـتفـتــاء الــدسـتــوري
اجراء الاقتـراع السري امـا على
مــــشــــــروع القـــــانـــــون الاســـــاســي
الجــــديــــد للــــدولــــة؛ وإمــــا علــــى
مقـتــــرحــــات الــتعــــديـلات علــــى
الدستور الساري. وهنا لابد من
الاشـارة الى ان تـشريعـات بعض
الــــــــدول ذهـــبـــت الــــــــى اعـــتـــبــــــــار
الاسـتفـتـــاء الـــزامـيـــاً لاقـــرار اي
تعــــديـل علــــى دسـتــــور الــــدولــــة
)الـدنمـارك؛ سـويسـرا؛ 49 ولايـة
امريكيـة؛ ايرلنـدا(. فيمـا ذهبت
اخـــرى الـــى اعـتـبـــار الاسـتفـتـــاء
علـى مشـروع الدسـتور الجـديد؛
او مقـتــرحـــات تعـــديل القــانــون
الاسـاسي الساري  احـد خيارين
الـى جــانب المجلـس الــدستـوري

ـ

)بيعـة الرعـية ( لقـائدهـا.  على
انـه ســـيــكــــــــون مـــن الاجـحــــــــاف
الاكــتفـــــاء بـــــالــــــدول العـــــربــيـــــة
كـــامــثلـــة لـتــشــــويه الاســتفـتـــاء
كـمـمـــارســـة اريــــد لهــــا ان تكـــون
شـكلا من اشكـال الـديمقـراطيـة
المـبــاشــرة.  فــالاسـتفـتـــاء اوصل
الفـاشيـة الالمـانيـة الـى الـسلطـة
وكـان اجـراؤه في الاعـوام 1933 و
1934 و1938 ســبــبــــــاً في تعـــــزيـــــز
سلــطــتهــــا وتـبــــريــــر جــــرائــمهــــا
المـعـــــــــروفـــــــــة لـلـجـــمـــيـع. وكـــــــــان
الاستفتـاء الشعبـي سبباً رئـيسا
ايــضــــاً في نـــشــــوء مــــا يمـكـن ان
نـطلق عليـه الرئـاسيـة المطلـقة)
الـــســــوبــــررئــــاسـيــــة( كـــشـكل مـن
اشـــكـل الحـــكــــم في امــــــــــــريـــكــــــــــــا
الجـنــــوبـيــــة؛ خــصــــوصـــــاً خلال
سنـوات الـسبعـينيـات من القـرن
المـــــاضـي.  ان لجـــــوء بعــض مـن
سيـاسيينـا لتـصويـر  الاستفـتاء
عـلـــــــــى انـه اكـــثـــــــــر الاســـــــــالـــيـــب
ديمقـــراطـيـــة لاقـــرار الـــدسـتـــور
الـدائم ما هـوالا مغالـطة كـبيرة
او جـهـل بــــــــاصــــــــول وممـــيــــــــزات
الــديمقــراطيــة المبـاشـرة؛ والـتي
ربمــــــــــــا يـــكــــــــــــون مــــن بــــين اهــــم
شروطهـا توفـر المستـوى المناسب
من الوعي السياسي و القانوني
لـــــدى المـــــواطــن؛  اضـــــافـــــة الـــــى
ارساء المـقدمـات اللازمـة لنـجاح
هكذا عملـية كبيرة؛ بما في ذلك
تـوفير الفرص المتكافئة للتأثير
في  قـنـــاعـــات الـنـــاس وتحـــديـــد
خـيــــاراتهــم. علـــى أن الأهـم مـن
كـل مــــــــا تـقــــــــدم هــــــــو تــــضـــمـــين

الاستـفـتاء ومحاولــة تبرير الاخطاء التاريخية
تثيـر قضية صيـاغة الدسـتور الدائم للـدولة العراقـية اهتمامـاً متزايداً
من العـراقيين علـى اختلاف مـشاربـهم السـياسـية ممـا يؤكـد الاهمـية
الاستثنائية التي تمتلـكها قضية كتابة القانون الاساسي لدولتنا والتي
قدر لها ان تعـيش ؛ ومنذ ولادتها في بدايات القرن الماضي؛ في ظل
دساتـير مؤقـتة وبالـغة المرونـة مما جعـل قواعدهـا قابلـة للتجاوز في

حين والاستخدام في احيان اخر.

نــظرة قانونـية:

نـجـيـب الـمـدفـعـي

ـــــى الــتــي ـــــالــصــيغـــــة المــثل و لجـهل الــنـــــاس ب
يتـوخـونهـا، فـإنهـم سيكـونـون عـرضـة لإملاءات
من فئات تريد تمرير مواقف سياسية ـ سلبا أو
إيجـابــا ـ من خـلال آراء تطـرحهـا هــذه الفئـات
تـلُـبس لباسـا دينيا، قـوميا، اجتمـاعيا، طـائفيا
لا بل حـتــى قـبلـيــا، و الـتــي يكــون لهــا أثــرهــا
الـــسحــــري في الــنــــاخــب مــن دون أن يعــي أيــن

تكمن مصلحته الحقيقية؟
سـبق لـي أن كتـبت مــوضــوعــا تحـت عنــوان )لا
يهمـني منَْ يكتـب الدستـور( قبل انتخـابات 30
كـانـون الثـاني 2005، انـتهيـت فيه إلـى خلاصـة
تقــول " لا يهم مـَنْ يكـتب الــدستـور طـالمـا كـان
ــــون يلـتــــزم به عـــراقـيـــا، و طـــالمـــا هـنـــاك قـــان
الجمـيع." و لكن الـسؤال أي دسـتور نـريد؟ هل
نــريــده دسـتــورا يحــابـي شــريحــة أو فـئــة مـن
المجتـمع العـراقـي علـى حـســاب غيـرهــا؟ و هل
غياب فئـة ما عن لجنـة كتابـة مسودة الـدستور
سيغبن حقـوقهـا؟ و هل حـضور ممـثلي فئـة ما
ــــة الــتــي في الـلجــنــــة ســيــضــمــن حقـــــوق الفــئ
ـــوا لا يفـقهـــون في الــشـــأن ـــونهـــا، إن كـــان يمــثل
الــدسـتــوري شـيـئــا؟ لا أظـن أن لجـنــة كـتــابــة
الـدستور سـتقدم دستـورا يرُد عليهـا، و مع هذا
فـالـلجنـة ملـزمـة، لـكي تـنجح في مـسعـاهـا، أن
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الــدستـور، هـل هي فــدراليــة تقــوم علـى أسـاس
قـومي أم أداري؟ و فـيمـا إذا كـانت قـوميـة، فهل
يمــنع هـــذا مـنــــاطق أخــــرى ذات أغلـبـيـــة مـن
قـــومـيـــة أخـــرى الانــضـمـــام إلــــى الفـــدرالـيـــة
القـومية؟ و في حـال إقرار الفـيدراليـة الإدارية،
فمـا مـستـوى الـوحـدة الإداريــة التـي يحق لهـا
الانـضمـام أو الانـسلاخ عن فــدراليـة مـا؟ و هل
يقُــَـر ذلك بــالاستـفتــاء العــام في تلك الـوحـدة

الإدارية أم بموافقة مجلس إدارتها فقط؟ 
* هل يتوجب منح المكونات العرقية و الدينية
)كــوتــا( بــرلمــانيــة، أم يحــال هــذا المــوضــوع إلــى
القـوانـين التـي تنـظم العـمليــة الأنتخــابيـة؟ و
ــــى المجلــس ــــا( عل هـل تقـتــصــــر هــــذه )الـكــــوت
ــضــمـّــن في مجــــالـــس ُـ الــــوطــنــي، أم يجــب أن ت
المحــافـظــات و مــا هــو أدنــى؟ و مــاذا لــو ظهــر ـ
لاحقـــا ـ مكــون جــديــد في الــشعــب العــراقـي،
كــالـطــائفــة المــوســويــة، و طــالـب بحقــوقه، هل

يصار إلى تعديل الدستور؟ 
* مـــا الإشـــارة الـتـي سـتـــرد في الـــدسـتـــور عـن
الــديـن؟ النـص الــوارد في الفقــرة ـ آ ـ من المــادة
الـســابعـة في قـانـون إدارة الـدولـة و الــذي يعـدُّ 
الإسلام ديـن الــدولــة الــرسـمـي و مـصــدرا مـن
مصـادر التـشـريع، بل يـزيـد في إحكـام الالتـزام
ـــى عـــدم ـــالـثـــوابــت الإسلامـيـــة والحـــرص عل ب
المسـاس بمعتقـدات أبنـاء العـراق المسلـمين من
خـلال تأكـيده )عـدم جواز سـن قانـون يتـعارض
مع ثــوابـت الإسلام(، و بــذا يكــون قــانــون إدارة
الـدولـة أكثـر الـدسـاتيـر، التـي سنُــّت منـذ قيـام
ـــا مـن الـتــشــــريع ــــة العـــراقـيـــة، اقـتـــراب الـــدول
الإسلامـي. فهل نـُبقـي علـيه أم نــريــدهــا دولــة
ـتهِــا ديـنيــة ـ علــى شــاكلــة إيــران ـ تـتحـكم بــأزمّـَ
مجـمــوعــة أو طــائفــة بـنــاء علــى وجهــة نـظــر

واحدة، و تستمد سلطتها من الحق الإلهي. 
* ماذا عن علاقة العراق بالعالم العربي، فقد
أثـارت الفقـرة ـ ب ـ من المـادة السـابعة في قـانون
إدارة الدولـة و التي تنـص على أن )العـراق بلد
متعـدد القوميـات والشعب العـربي فيه جزء لا
يتجزأ من الأمـة العربـية(، الكثيـر من الجدل،

و يبدو أنها بحاجة إلى تمحيص. 
* تنـص المادة الخامسة مـن قانون إدارة الدولة
على خضوع الـقوات المسلحة للسـيطرة المدنية
للحـكومـة العـراقيـة الانتـقالـية إضـافة إلـى ما
ورد في البابـين الثالث و الخـامس من الـقانون،
ـــاه إلـــى ضـــرورة فـــرض أقــصـــى و يجـب الانـتـب
ــــى القـــوات المــسـلحـــة مــن خلال سـيــطــــرة عل
نصوص مـشددة في الدستـور المرتقب، فهي أسُ
البلاء في مـا يتعلق بقلـب السلـطة و الإطـاحة

بالنظام الديمقراطي.
هل نـريـد لـدستـورنـا أن يعُــدل بشـكل متكـرر أم
نـريده دستـورا رصينا لا يـستطيع أحـد الطعن
بنـصــوصه، في  الأقل في المــدى المنـظــور. نــريــد
مـزيدا من الحـوار الفعال لكـي تستثمـر الفترة
المحـددة لكتابـة الدستور علـى أفضل وجه وبما
يفــرز دسـتــورا يحـتــرمه الجـمــيع و يلـتــزمــون

بتطبيقه.
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مقـتــرحــات جــديــدة إلــى الــسـيــدات والــســادة
القائمين على صياغة فقرات الدستور، و منها
أيضـا عدم إعطـاء فرصة لـذوي النيات الـسيئة
للقول ـ لاحقا ـ بأنهم قد أ قُصوا أو لم يستمع
ــــة أحــــد لآرائهـم. و الأمــــر يـتــطلـب شـن حــمل
إعلامـية مكـثفة و متـواصلة تـشير إلـى مكان و

زمان انعقاد مثل هذا المؤتمر المفتوح.
كـمــا إن علــى لجـنــة كـتــابــة مــســودة الــدسـتــور
الإعلان بــشـكل مــسـتـمـــر عـن آخـــر الأفـكـــار و
ــــداولهــــا و تلـك الــتــي المقــتــــرحــــات الجــــاري ت
حـُسمـت بشـأن فقـرات الـدستـور، بنـاءً علـى مـا
جــاء بــالفقــرة ـ آ ـ المــادة )33( مـن قــانــون إدارة
الدولة و التي تنص على أن ) تكون اجتماعات
الجـمعيـة الـوطـنيـة علـنيـة و تــسجل محـاضـر
اجـتمــاعــاتهــا و تـنُـشــر. و يــسجل تـصــويـت كل
عضـو مـن أعضـاء الجـمعيـة الـوطـنيـة و يـُعلن
ذلك. و تتخـذ القـرارات في الجـمعيـة الـوطنيـة
بـالأغـلبيـة الـبسـيطـة إلا إذا نص هـذا القـانـون
علـى غيـر ذلك(. و لما كـانت الجمعـية الـوطنـية
الحــاليــة لا تـلتــزم حــرفيــا بنـص هــذه الفقــرة
فيمـا يـتعلق بعـلنيــة الاجتمـاعـات و تـسجيل و
نـشــر محـاضـر الاجـتمـاعــات و إعلان تـصــويت
كل عـضــو مـن أعـضــاء الجـمعـيــة، فحــري ـ في
الأقل ـ بلجـنة كـتابـة مسـودة الدسـتور الالـتزام
بنـص الفقــرة حــرفيــا و إعلان كل حــركــاتهــا و
سـكنــاتهــا لكـي يتـمكـن جمهــور المهتـمين بـأمـر
الـدستـور من مـتابـعة مـا يجـري و أن لا نفـاجأ
بــصــيغـــة دسـتـــور لا يمـكـن إجــــراء أي تعــــديل

عليها قبل الاستفتاء.
كـثير مـن أصحاب الـشأن يقـولون إن مـوعد 15
آب 2005 م هـو غير كـافٍ لإتمام عمـلية صيـاغة
مسـودة الدستـور. و السـؤال هنا مـا الضـير من
تمــديــد هــذه المــدة إلــى نهــايــة أيلــول، و يجُــرى
الاسـتفـتــاء )الــذي لـم يـنـص علــى مــوعــده في
قـانـون إدارة الـدولــة( في 15 تشـريـن الثـاني، أي
بـعد شهـر و نصف الـشهر مـن تقديم المـسودة و
ـــى أن تـجُــرى الأنـتخــابــات ـ في حــال إقــرار عل
الدستـور ـ بعد شهـر في 15 كانون الأول كـما هو

مثبت في قانون إدارة الدولة )المادة 61 ـ د ـ(.
ــــى ــــريـــــد؟ عل و يــبقــــى الـــســــؤال أي دســتــــور ن
مـــؤســســـات المجـتــمع المـــدنـي و الـتـنــظـيـمـــات
الـــديـنـيـــة و الــسـيـــاسـيـــة و الاجـتـمـــاعـيـــة و
الـعشـائـريــة و الإثنيـة، طـرح هــذا السـؤال علـى
مــريــديهـم و أتـبــاعهـم للــوصــول إلــى إجــابــات
محددة بـشأن كثير من القـضايا التي يجب أن

يتضمنها الدستور. و من تلك القضايا:
* هل نريـد من الدستور أن يفصـّل في مكونات
الــــشعــب العــــراقــي الــــديــنــيـــــة و القــــومــيــــة و
الطـائفيـة...الخ، بمـا ينـتج لنـا دستـورا يكـرس
الطــائفيــة و الفئـويــة. أم إن نصــا مطـابقـا ـ أو
أفــضل ـ مـن الـــذي ورد في الـبـــاب الـثـــانـي مـن
ـــــالحقــــوق ــــة، و المــتعـلق ب ــــون إدارة الــــدول قــــان
الأســـاسـيـــة، سـيـكـــون كـــافـيـــا لحفــظ حقـــوق

الجميع. 
* مـا نـوع الفـدراليـة التـي يجب أن يـتضـمنهـا
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تـشجـيع المنـاقـشـات بـشـأن الــدستـور بـواسـطـة
اجـتمـاعـات عـامـة علـنيـة و دوريـة في كل أنحـاء
ـــــسـلــم الـعـــــــراق و عــبـــــــر وســـــــائـل الإعـلام، و ت
المقتـرحـات من مـواطـني العـراق أثنـاء قيـامهـا
بعملية كـتابة الـدستور(، و هـو أمر لم يـرَ النور
إلا بــشـكل يــسـيــر. و لكـي لا نعــود إلــى الـفكــرة
التي تسكن العـقلية العراقيـة و نرمي الكرة في
ملعـب "الــسلـطــة"، فــإن مـن واجـب مـنـظـمــات
المجتـمع المـدنـي ـ الغــائب دورهـا ـ و الـتجـمعـات
ـــــديــنــيـــــة و الأكـــــاديمــيـــــة و الـــســيـــــاســيـــــة و ال
الاجـتـمـــاعـيـــة و الــثقـــافـيــــة و العــشـــائـــريـــة
والقومـية، أن تـتولـى تنـشيط المـناقـشات بـشأن

الدستور.
إلا إن الـعمـليـة تـبقــى بحـاجـة إلـى مـسـألـتين،
أولاهـمــا نــشـــر الأفكــار و المــطــالـب الـتـي يـتـم
تـداولهــا في مثل هــذه المنـاقـشـات لكـي تتفـاعل
بقيـة فئـات الـشـعب مع وجهـات الـنظـر هـذه، و
الثـانيـة أن تقـوم لجنـة كتـابـة مسـودة الـدستـور
بتـنظـيم مـؤتمـر دائـم الانعقـاد في مكــان معين
يـتـيح لـكل مـن يــريــد أن يــوصل صــوته بــشـكل
فــردي أو جمــاعي لـطــرح مــا يتـبلــور لــديـه من
أفكـار مـن خلال هـذا المـؤتمـر المـفتـوح، و الـذي
يمـكن أن يــسمــى بــالمــؤتمــر الــدستــوري. و لمـثل
هـذا المـؤتمـر و مــا سيـقُـدمِ من رعـايـة لجلـسـات
نقــاشـيــة فــوائــد عــدة، مـنهــا إيـصــال أفكــار و
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تـصيخ الـسمع لـكل همـسـة تقـال عن مــا يجب
أن يـتـضـمـنه الــدسـتــور. و مـن المهـم أيـضــا أن
يكــون الــدسـتــور شـــاملا جـــامعــا لأفــضل مــا
تــوصل له الـفكــر الإنــســانـي في مجــال كـتــابــة

الدساتير. 
ما زال الجدل دائـرا بشأن تـشكيلة لجنـة كتابة
مــســودة الــدسـتــور، و وجــوب إشــراك شـــرائح
أخـرى ـ ممن أهـدرت فـرصـة الأنتخـابـات ـ علـى
قـــدم المــســــاواة مع اعــضــــائهـــا المـُنــتـخَــَبـين. و
ـــى عــضـــويـــة هـــذه الــســـؤال هل الحــصـــول عل
اللجنـة هـو غـايـة المـنُـى و نهـايـة المطـاف؟ و هل
تمـتلك هذه اللـجنة القـدرة على فـرض دستور
لا يفـي بمتـطـلبــات الــشعـب العــراقي؟ مــا زال
العقل العراقـي مكبلا بفكرة عـدم قدرة الأفراد
ــــى الــتغــيــيــــر و فـــــرض إرادتهــم، العــــاديــين عل
فـــالقـــرار يجـب أن يــأتـي مـن الــسلـطــة لا مـن
الــــشعــب. و الــــسلــطـــــة تــتــمــثـل في العـقلــيـــــة
العراقيـة، في موضـوعة الـدستور، بلجـنة كتـابة
مــســودة الــدسـتــور، بــرغـم أنهــا لا تمـتـلك مـن
الأمــر شـيـئــا ســوى تقــديم مــســودة مقـتــرحــة

للدستور إلى الشعب ليقبلها أو يرفضها.
تـنص المــادة )60( من قـانـون إدارة الـدولـة علـى
الآتي )علـى الجـمعيـة الـوطـنيـة كتـابــة مسـودة
ـــدسـتـــور الـــدائـم لـلعـــراق. و ســتقـــوم هـــذه لل
الجمـعيــة بــأداء هــذه المـســؤوليــة بـطــرق مـنهــا
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أي دستــــــــــــــــور نــــريــــــــــــــــد  ؟
تجرى في يومنا هذا
نقاشات و حوارات
عن الدستور المقبل
و مَـنْ يكتبه، و كيف
يُـكتب؟ و الأجواء
العامة التي يجرى
فيها التحاور و
التمحيص صحية
طالما انحصرت في
طرح الفكرة و
نقيضها، باتجاه
إنضاج دستور
متكامل قدر الامكان.
لكن من الملاحظ أن
السواد الأعظم من
الأمة لا يعلم شيئا
عن الدستور و
ماهيته و الغرض
منه، و مطلوب من
المواطنين إبداء
رأيهم بالدستور من
خلال استفتاء عام. 


